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 الملخص

 بعلم الفقه، ومن أعماله، شرح كتاب 
ً
ا شيخي زادة الملقب بداماد هو عالم برز في زمن الدولة العثمانية، مُختَصَّ

من أهم متون كتب الحنفية، واسماه مجمع الأنهر.  داماد من الذين اهتموا  ويُعدُّ ملتقى الأبحر الذي يُعدُّ

ة.ويُعتبرُ القياس الأصل بالقياسوهو ردُّ واقعةٍ غيرِ منصوصٍ عليها إلى واقعةٍ 
َّ
منصوص عليها؛ لاتفاقهما في العِل

الرابع بعد الكتاب والسنة والاجماع في الاستدلال.ولأنَّ الحوادث غير محدودة والنصوص محدودة ولحاجة 

ب على العالم العملبالقياس قدر المستطاع إن وجد تشابه في المسائل مع  الناس رفع الحرج عنهم؛ ولهذا يتوجَّ

ل، وتقديم ما هو اقوى لمصلحة تعود بها الشريعة على العباد. وقد تناول هذا البحث القياس في كتاب الأص

داماد الفقهي حيث إنَّ القياس محله في كتب الأصول وليس في كتب الفقه، وهذا البحث يُبرِز دور القياس في 

بالقياس أو الترك؛ لوجود ما كتاب داماد الفقهي،إضافة الى ذلك رتبت ما تطر  اليه داماد من العمل 

 .
ً
 يُرجِحُالعملبالقياس أو لوجود الذي هو اقوى من القياس فيكون مَرْجُوحا
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Özet 

Damad Efendi lakaplı Şeyhîzâde, Osmanlı Devleti döneminde 
yetişen, fıkıh ilmi konusunda uzmanlaşmış ve eserleri arasında 
Hanefi kitaplarının en önemli metinlerinden biri olan Mültaka’l-
Ebhur isimli kitabı şerh etmiş ve ona Mecmaʿu’l-Enhur adını 
vermiştir. İllette birleşmeleri sebebiyle bilinenden hareketle 
bilinmeyene ulaşmayı ifade eden kıyasa önem verenlerden 
sayılmaktadır. Kıyas, İstidlalda Kurân, sünnet, icmadan sonra 
dördüncü asıl kabul edilir. Olayların sınırsız ve nassların sınırlı 
olması, insanlardan zorluğun giderilmesi için âlimin meselelerde 
asıl ile benzerlik bulduğunda yapabildiği kadarıyla kıyasla amel 
etmesi gerekmektedir. Bu konunun öneminden dolayı bu 
çalışmada Damad Efendî’nin fıkıh kitabında usul görüşü ele 
alınmıştır. Gerçi kıyasın yeri fıkıh değil usul kitaplarıdır. Bu 
çalışma Damad Efendî’nin fıkıh kitabında usulün rolünü ortaya 
çıkarmıştır. Çalışma kıyas yoluyla amel edilmesi daha yüksek 
olanın varlığı veya kıyastan daha güçlü olanın varlığı nedeniyle 
Damad Efendî’nin kıyasa değindiği veya terkettiği konular 
çerçevesinde incelenmiştir. 

 

Abstract 

  Shaykhizada whose nickname Damad Afandi, grew up in the 

Ottoman period, specialized in the science of fiqh commented the 

book Multaka al-Abhur one of the most important texts of Hanafi 

books and named him Majmaʿ al-Anhur. He is considered to be one of 

those who give importance to qiyas, which expresses reaching the 

unknown based on the known due to their unification in the defect 

(illat). Qiyas is accepted as the fourth essence (asl) after the Qur'an, 

Sunnah and ijma in terms of reasoning. In order for the events to be 

unlimited and the holy texts (nasses) to be limited, and to eliminate 

the difficulties from the people, the scholar should act as much as he 

can when he finds similarities with the essence (asl). Due to the 

importance of this issue, the uṣul al-fiqh view of Damad Afandi's 

discussed in this study acoording to his book of fiqh. Though the 

place of qiyas is not fiqh but uṣul al-fiqh books. This study explained 

the place of qiyas in Damad Afandi's book of fiqh. The study was 

examined within the framework of the issues that Damad Afandi 

touched or abandoned the qiyas due to the existence of the higher one 

to act by qiyas or the stronger one than the qiyas. 

  



 المقدمة

النصوص الواردة في الكتاب والسنة معدودة ومتناهية في حين أنَّ القضايا المستجدة كثيرة ومتجددة في كل زمان ومكان، وقد لا نجد ل  إنَّ
ً
ا بعضها نصَّ

ا جعل  بحكمها في الكتاب والسنة، والحال أنه لا تخلو نازلة من حكم الله عز وجل، ممَّ
ً
ا هو منصوص  صريحا الحاجة تدعو إلى إلحا  هذه المستجدات بما يشبهها ممَّ

ل الى الحكم الشرعي؛ على حكمه عن طريق القياس. ولهذا نجد أنَّ داماد اعطى مساحة كبيرة للقياس في كتابه الفقهي لأهميته في الاستدلال على المسائل، للوصو 

ام ويكون المكلف ملزم بها؛ فمن خلال البحث في كتاب داماد نجد أنه يقسم القياس على حسب المسائل: من والقياس أحد الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الاحك

ثر المسائل التي اهتم قياس الفرع على النص، وترك القياس للضرورة، وترك القياس للأثر استحسانًا حسب قوة وضعف الدليل يكون الترجيح،إذ يُعدُّ القياس من أك

 فيها داماد.

 التعريف بالكتاب. 1

 .التعريف بداماد 1.1

 هوعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده؛ فقيه حنفي، من أهل كليبولي )بتركيا(، مفسر. ولي قضاء الجيش بالروم ايلي.

الفقه الحنفي، فرغ من تأليفه ببلدة أدرنه؛ أهم مصنفاته: حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،في فروع 

1078وتوفي في تركيا سنة
1
.

 

سِبَإليه كتاب )نظم الفرائد وجمع الفوائد ذكر( وهي نسبة مغلوطة والصحيح لمؤلفه
ُ
عبدالرحيم بن علي بن المؤيد الأماس ي لرومي، الحنفي، الشهير ”وقد ن

“م الفرائد وجمع الفوائد، ذكر فيه أربعين مسألة بين الأشاعرة، والماتريديةبشيخ زاده؛ متكلم، من تصانيفه: شرح عقائد الطحاوي، نظ
2
. 

ه من الحنفية ثبِت أنَّ
ُ
ثبِت أنَّ مذهبه هو المذهب الحنفية،ومن بعض المسائل التي ت

ُ
 .من خلال البحث في كتاب مجمع الأنهر، هناك نصوص ت

  ”مسألة شرط الاغتسال من الجنابة ومن قوله:
ْ
رْضُ( ال

َ
فَاِ  )وَف ِ

ّ
 بِالِات

ٌ
رْط

َ
هْوَةٍ(، ش

َ
قٍ وَش

ْ
دُ )ذِي دَف

َ
وَل

ْ
لِقَ مِنْهُ ال

ُ
عُضْوِ، وَهُوَ مَا خ

ْ
( مِنْ ال زَالِ مَنِيٍّ

ْ
ن سْلِ )لِإِ

ُ
 غ

افِيِيِّ 
َّ

ا لِلش
ً
ف

َ
ا، خِلا

َ
“ عِنْدَن

3
. 

 
َ
ا لِم

ً
ف

َ
ا خِلا

َ
 عِنْدَن

ٌ
ة لِّ يَوْمٍ نِيَّ

ُ
 لِك

ُ
رَط

َ
ت
ْ

الِكٍ ومسألة النية وقت الأداء إذ يقول: وَيُش
4
“. 

يْهِ الصَّ ”وكذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة فيقول:
َ
رْضٌ لِقَوْلِهِ عَل

َ
هَا ف نَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا

َّ
ةِ الث ئِمَّ

َ ْ
ا. وَعِنْدَ الأ

َ
رْكِهَا عِنْدَن

َ
 بِت

ُ
ة

َ
لا فْسُدُ الصَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
نْ ف

َ
 لِم

َ
ة

َ
 صَلا

َ
مُ ))لا

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا

كِتَاب((
ْ
 بِفَاتِحَةِ ال

ْ
مْ يَقْرَأ

َ
ل

5
قُرْآنِ{ .

ْ
رَ مِنَ ال يَسَّ

َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق

َ
ى }ف

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
نَا ق

َ
وَل

6
نَا بِوُجُوبِهَا وَمَا رَوَوْهُمْ مَحْ 

ْ
عَمِل

َ
عَمَلَ ف

ْ
هُ يُوجِبُ ال كِنَّ

َ
جُوزُ وَل

َ
 ت

َ
وَاحِدِ لا

ْ
بَرِ ال

َ
 بِخ

ُ
يَادَة ى . وَالزِّ

َ
مُولٌ عَل

ةِ 
َ
فَضِيل

ْ
فْيِ ال

َ
“ ن

7
. 

ا للشافيي"، و"مالك"، وخلاف الأئمة الثلاثة، يعنيأنَّ داماد كان يدين بالمذهب الحنفي. ونستنتج من خلال قوله:"عن
ً
 دنا"، و"خلاف

 .التعريف بكتاب ملتقى الأبحر2.1

 جعله ،، ست وخمسين وتسعمائة956ملتقى الأبحر، في فروع الحنفية للشيخ الإمامإبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى: سنة  ”يقول حاجي خليفة:
ً

مشتملا

قدم أقاويلهم ما هو على مسائل القدوري، والمختار، والكنز، والوقاية، بعبارة سهلة، وأضاف اليه بعض ما يحتاج اليه من مسائل المجمع، ونبذة عن الهداية، و 

“ الأرجح، وأخر غيره، وأجتهد في التنبيه على الاصح والأقوى 
8
. 

                                                           
 . 5/210حياء التراث العربي، د.ت(، )د. ط(، ، )بيروت: مكتبة المثنى دار إمعجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  1
 .5/210عمررضا كحالة، معجم المؤلفين،  2
 .1/38، 2(، ط، 2016)بيروت: دار الكتب العلمية،  مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحرداماد، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زادة، 3
 .1/344، مجمع الأنهرداماد، 4
 . 723، رقم الحديث: 3/263، 1(، ط، 1987، تحقيق: مصطفى ديب البغا )بيروت: دار ابن كثير، الجامع الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، 5
 20سورة المزمل، الآية: 6
 .1/131، مجمع الأنهرداماد، 7
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 التعريف بكتاب مجمع الأنهر.3.1

مَاأورد داماد في 
َ
عُل

ْ
رَحَهُ بَعْضٌ مِنْ ال

َ
دْ ش

َ
 ضمَّ أهم ما إشتمل عليه الكتاب وما قيل في حقه، فيقول: "وَق

ً
 شاملا

ً
 عَنْ كتابه مجمع الأنهر تعريفا

َ
ف

َ
ش

َ
ءِ، وَك

ائِدَةٍ 
َ
 ف

َ
نَبَ بِلا

ْ
ط

َ
نَّ مِنْهُمْ مَنْ أ

َ
 أ

َّ
ءِ، إلا

َ
فُضَلا

ْ
يْرُ وَاحِدٍ مِنْ ال

َ
ةِ غ سْتَجِنَّ

ُ ْ
لِيلٍ،حَقَائِقِهِ الم

َ
 رِوَاءً لِغ

َ
وا شِفَاءً لِعَلِيلٍ، وَلا

ُ
ال

َ
 يُرَى فِيمَا ق

َ
اعِدَةٍ، لا

َ
 ق

َ
 رَبْطٍ وَلا

َ
وْجَزَ بِلا

َ
  ، وَمِنْهُمْ مَنْ أ

َ
بَلْ لا

 
َ
رَدْت ت

َ
أ
َ
لِينَ، ف مِّ

َ
تَأ

ُ ْ
رِ الم

َ
ث
ْ
ك

َ
جِ فِي بَالِ أ

ُ
ال

َ
خ اظِرِينَ، وَالتَّ ى النَّ

َ
بْصَارِ عَل

َ ْ
انِ الأ

َ
و مِنْ زَيَغ

ُ
ل
ْ
نَابٍ يَخ

ْ
يْرِ إط

َ
وٍ وَحَامِضٍ مِنْ غ

ْ
لِّ حُل

ُ
هِ مِنْ ك بِّ

ُ
حْقِيقَ ل

َ
امِضٍ، وَت

َ
مٍ وَغ

َ
لِّ مُحْك

ُ
نُونِهِ عَنْ ك

ْ
بْيِينَ مَك

 
ً

لا ِ
ّ
ةِ، مُتَوَغ هِمَّ

ُ ْ
سَائِلِ الم

َ ْ
ةِ، وَالم جَمَّ

ْ
فَوَائِدِ ال

ْ
ثِيرًا مِنْ ال

َ
حَقْت بِهِ ك

ْ
ل
َ
، وَأ ، وَإِيجَازٍ مُخِلٍّ  مُمِلٍّ

ْ
خ

َ
رَةِ  فِي ت

ْ
ث
َ
بِضَاعَةِ، وَك

ْ
ةِ ال

َّ
بَابِ مَعَ قِل

ُّ
رِ عَنْ الل

ْ
قِش

ْ
مْيِيزِ ال

َ
وَابِ، وَت حَقِّ وَالصَّ

ْ
لِيصِ ال

رَ 
َ
حَالِ وَت

ْ
لِ ال

َ
تِلا

ْ
امِ، وَاخ يَّ

َ ْ
يَالِي وَالأ

َّ
رِيقِ فِي الل

َّ
دَائِدِ الط

َ
تِعَالِ نِيرَانِ ش

ْ
مِ، وَاش

َ
لا

ْ
هُمُومِ وَالآ

ْ
لِ ال

َ
لا

َ ْ
مِ بَوَاعِثِ الم

ُ
“ اك

9
. 

 . القياس عند داماد2

 .القياسوالاستحسان في اللغة والاصطلاح عند الحنفية1.2

تناهية، في القياس هو الأصل الرابع من الأصول الشرعية الاستدلالية بعد الكتاب، والسنة، والاجماع. فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة معدودة وم 

 بحكمها في الكتاب والسنة، والح
ً
 صريحا

ً
ا ال أنه لا تخلو نازلة من حكم الله حين أنَّ القضايا المستجدة كثيرة ومتجددة في كل زمان ومكان، وقد لا نجد لبعضها نصَّ

ا هو منصوص على حكمه عن طريق القياس. ا جعل الحاجة تدعو إلى إلحا  هذه المستجدات بما يشبهها ممَّ  عز وجل، ممَّ

أعتنى به الأصوليون  لما كان القياس من أهم مصادر الفقه الإسلامي وأكثرها اتساعًا؛ كانت منزلة سامية، ومكانته عالية، فقد ”يقول الامام الجويني:

يب الشريعة، وهو فأكثروا من مسائله ومباحثه، وبينوا حجيته وأنواعه وأقسامه وشروطه، فهو مناط الاجتهاد بلا نزاع، وأصل الرأي، منه يتشعب الفقه وأسال

حصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثور"المفض ي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتقاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة، م
10
. 

 تعريف القياس عند الحنفية 

يَسَ قاس الش يء بالش يء القياس لغة
َ
ي قدر ذراع.تقديره على ما يشابهه: ق

َ
 قِيسُ ذراع أ

ٌ
بة

َ
ش

َ
، يقال: هذه خ

ً
 وقياسا

ً
يْسا

َ
. يَقيسُه ق

11
 

ا القياس في الاصطلاح: هو “ تعدية الحكم إلى الفروع ”أمَّ
12

“ العلة الجامعة بين الفرع والأصل”.أوهو 
13
. 

وعرفه أبو منصور عليه من الله الرحمة
14
أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر  ”:

وم القول بانتقال الأوصاف؛ فإنه لو لم يذكر لفظ المثل يلزم ذلك، وذكر لفظ وليس بمثبت، بل المثبت هو الله تعالى، وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لز 

عنه بالعجز عن المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين؛ كقياس عديم العقل بسبب الجنون، على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب 

“ فهم الخطاب
15
. 
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غ ؛ السِّ
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 تعريف الاستحسان

 
َ
غ

ُ
:الاستحسان ل

ً
 ة

ً
 للنفس ومقبولا

ً
 قريبا

ً
جاء من حَسُنَ ضد القبح، ويستحسن الش يء أي يعده حسنا

16
. 

؛ فمن هذه التعاريف:
ً
 عُرف الاستحسان عند الحنفية بتعاريف يختلف بعضها عن بعض لكن في نفس الوقت يقوي بعضها بعضا

ه: “ تخصيص قياس بدليل أقوى منهالعدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو  ”تعريف البزدويبإنَّ
17
. 

ه: “ الاستحسان هو القياس الخفي ”وعُرِف كذلك بأنَّ
18
. 

“الاستحسان: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى منه ”وعرف الكرخـي:
19
. 

وجِد من يؤيد هذا التعريف من غير الحنفية؛ كالشيرازي حيث  وهذا التعريف يعد من اشمل وأفضل التعريفات للاستحسان الذيعرفه الحنفية؛ حتى

فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلى ما قال القائل الآخر وهو القول بأقوى الدليلين فنحن نقول به وارتفع الخلاف" ”قال:
20
. 

ه يشمل كل أنواعه، ويشير إلى أساسه، إذ أساسه أن يجئ الحكم لحقيقـة الاستحسـان عنـد الحنفية؛ لأنَّ  ،وهذا التعريف أبين التعريفات ”:قال أبو زهرة

 في 
ً
المسـألة من القياس"مختلفا لقاعدة مطرده لأمر يجعـل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستحسان بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا

21
. 

اس، وَهُوَ اسْم لدَلِيل نصا  ”ستحسان والقياس، بقوله:وقد جمع هذه التعاريف أبو البقاء الحنفي، وفر  بين الا  ذ بِمَا هُوَ أرْفق للنَّ
ْ
خ

َ ْ
قيَاس وَالأ

ْ
هُوَ ترك ال

ى يُطلق على دَلِيل إِذا ل فَهم حَتَّ
ْ
يْهِ ال

َ
ة قِيَاس جلي سبق إِل

َ
و قِيَاسا خفِيا إِذا وَقع فِي مُقَابل

َ
و إِجْمَاعًا أ

َ
انَ أ

َ
قَ ك

ُ ْ
كَ الم

ْ
اهرا جليا وأثره م يقْصد فِيهِ تِل

َ
لِيل ظ انَ الدَّ

َ
ة، وَإِذا ك

َ
ابل

 بالخفاء والظهور 
َ

رْجِيح بالأثر لا
َّ
وِيا يُسمى اسْتِحْسَانًا؛ وَالت

َ
انَ بَاطِنا خفِيا وأثره ق

َ
قيَاس فِي بعض ضَعِيفا يُسمى قِيَاسا؛ وَإِذا ك

ْ
كالدنيا مَعَ العقبى. وَقد يقوى أثر ال

ذ بِهِ، وَقد
َ
خ

ْ
يُؤ

َ
فُصُول ف

ْ
يقوى أثر الِاسْتِحْسَان فيرجح بِه" ال

22
. 

 .الفرق بين القياس والاستحسان عند الحنفية 2.2

ان يكون من خلال هذه التعاريف يمكننا أن نفر  بين القياس والاستحسان، فكلاها يرجع الى دليل شرعي، إلا أنَّ القياس يكون دليله جلي والاستحس

 الفرع تقاس على علة الأصل لعامل مشترك بينهما. دليله خفي. وإنَّ ما يميز القياس أنَّ علة

ا الاستحسان يكون مأخوذ من نص أو أثر أو عمل لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(، أو قول صحابي أو عمله، يخالف القياس. ولا يقاس  استحسان أمَّ

ي على استحسان آخر؛ فإن تعارض القياس مع الاستحسان يقدم الدليل الأقوى فإن قدّم ال خذ بالدليل الأقوى وسُمِّ
ُ
 وان ضعف دليل القياس أ

ً
ي قياسا قياس سُمِّ

استحسانًا.
23

 

معِن ا
ُ
لنظر وجِد أنَّ يرى الباحث: الاستحسان هو مرتبة استدلالية تقوم على اعتبار قوة الدليل، فان كان الظاهر يعتبر القياس في المسألة، ولكن إن أ

ك تعارض بين الاستحسان هناك ماهو أقوى من القياس، وهو الدليل الذي يريد معنى اخر غير القياس، فيسقط القياس وترجح مرتبة الاستحسان، فلا يكون هنا

                                                           
 .73، مختار الصحاحازي، ينظر: زين الدين الر 16
 .4/4، الأصول البزدوي، 17
 4/3، كشف الاسرارعلاء الدين البخاري، 18
 .2/172، 1م(، ط، 1996 -هـ  1416، تحقيق: زكريا عميرات )بيروت: دار الكتب العلمية، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافيي، 19
 .2/970، 1م(، ط، 1988، تحقيق: عبد المجيد تركي)بيروت: دار الغرب الإسلامي، شرح اللمع في أصول الفقهالشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف،  20
 .262م(، )د. ط(، 1958، )القاهرة: دار الفكر العربي، أصول الفقهمحمد أبو زهرة، 21
، م(، )د. ط(،1998 -هـ 1419، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري )بيروت: مؤسسة الرسالة، الكليات معجم في المصطلحات والفرو  اللغويةأبو البقاء، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، 22

107. 
 .2/200، الأصول ينظر: السرخس ي، 23
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أشار إلية والقياس، فكلّ مرتبة تأخذ حقها من حيث قوة الدليل وضعفه. وهذا هو منهج أهل الأصول في الأخذ بأقوى الأدلة، فيسقط التعارض. وهذا ما 

السرخس ي.
24

 

 . القياس عند داماد3.2

فأحكام الله معللة بالمصالح وليس بالأغراضلزم بهذا القياس.القياس هوأحد الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الاحكام، ويكون المكلف م
25

فمن خلال  ، 

القياس من  البحث في كتاب داماد وجدته يقسم القياس على حسب المسائل، من قياس الفرع على النص وقياس فيما لا نص فيه، وترك القياس للضرورة، ويعد

 أكثر المسائل التي اهتم فيها داماد.

ق  و عند توافر الشروط التي لابدَّ من تحققها في المقيس عليه، وهو لابدَّ من توفر الوصف في الأصل وتعديه الى الفرع؛ لأنَّ أصل القياس هفالقياس يتحقَّ

مشابهة الفرع للأصل في علة الحكم،فاذا كانت العلة موجودةفقط في الأصل لم يصح القياس لعدم العلة في الفرع
26
. 

ال  ”كمسألة الإسكار
َ
يْسِرُ{ق

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ

ْ
مَا ال ى: }إِنَّ

َ
عَال

َ
ت

27
رَابٍ  

َ
لِّ ش

ُ
رُ مِنْ ك

ْ
ك ةِ وَالسُّ مَّ

ُ ْ
يْهِ إجْمَاعُ الأ

َ
مُ  وَعَل

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
بِيِّ عَل

وْلُ النَّ
َ
، وَق

َ
يَة

ْ
  الآ

ً
ة

َ
غ

ُ
رَابُ ل

َّ
الش

َ
ف

يْ 
َ
وْ غ

َ
 أ

ً
لا

َ
يْرَهُ حَلا

َ
وْ غ

َ
انَ أ

َ
رَبُ مَاءً ك

ْ
ا يُش

َ
صْحَابِنَا، وَ اسْمٌ لِم

َ
رَةٍ عِنْدَ بَعْضِ أ

ْ
رُ مِنْ عَش

َ
ث
ْ
ك

َ
رَجُ مِنْهُ، وَهُوَ أ

ْ
حًا مَا هُوَ مُسْكِرٌ وَمَا يُسْتَخ

َ
رْبُ رَهُ؛ وَاصْطِلا

ُ
يْ ش

َ
 أ

ٌ
وف

ُ
 مَحْذ

ُ
ضَاف

ُ ْ
الم

 
ْ
ال

َ
حُبُوبَاتِ ك

ْ
بِيبِ، وَال مْرِ وَالزَّ عِنَبِ وَالتَّ

ْ
ال

َ
مَارُ ك ِ

ّ
هَا الث

ُ
صُول

ُ
رِبَةِ وَأ

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ُ ْ
مَاكِ وَالم بِلِ وَالرِّ ِ

ْ
بَنِ الإ

َ
ل
َ
بَانِ ك

ْ
ل
َ ْ
عَسَلِ، وَالأ

ْ
رِ وَال

َّ
ك السُّ

َ
وَاتِ ك

َ
حَلا

ْ
نِ، وَال

ْ
خ رَةِ وَالدُّ

ُّ
 بُرِّ وَالذ

ُ
مْسَة

َ
عِنَبِ خ

ْ
 مِنْ ال

ُ
ذ

َ
خ تَّ

ل، مِنْهُ 
ُ
بَوَاقِي وَاحِدٌ وَك

ْ
لِّ ال

ُ
نَانِ وَمِنْ ك

ْ
بِيبِ اث ، وَمِنْ الزَّ

ٌ
ة وْ سِتَّ

َ
وَاعٍ أ

ْ
ن
َ
وْعَيْنِ أ

َ
ى ن

َ
“مَا عَل

28
. 

ا سبق: أنَّ داماد يشير هنا إلى علة متعدية أي يمكن ان تتعدى من الأصل الى الفرع لاشتراكهما في ش يء واحد كالإسكار، فاي ن ما وجد الإسكار نستنتج ممَّ

 للتحريم حرمت المادة سواء كانت عنب او تمر او غيره كما ذكر داماد في الأصناف المذكورة. فبما ان الوصف
ً
 وكان علة

ً
 .موجود في المادة وكان هذا الوصف متعديا

 يوجد دليلواضح بأنَّ ومن المسائل التي ذكرها داماد مسألة الأضحية: تكون الشاة عن فرد واحد وهو القياس؛ لأنَّ الاراقة واحدة وهي للقربة والقربة لا تتجز 
َ

أ، وَلا

صْلِ 
َ
ى أ

َ
يَبْقَى عَل

َ
ه ترك القياس بالأثرالشاة تجوز عن جماعة ف جرى على القياس، ألا أنَّ

ُ
قِيَاسِ. وكذلك في البدنة ت

ْ
ال

29
وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍعليه رضا الله صلى الله عليه وسلم . عن النبي

الَ:
َ
هُ ق نَّ

َ
 ”أ

َ
ة

َ
بَدَن

ْ
 عَنْ سَبْعَةٍ وَال

َ
بَقَرَة

ْ
مَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل

َ
حَرْن

َ
عَنْ سَبْعَةٍ  ن

30
“. 

ه يع ة وأصل رابع من الأصول المتفقة عليها إلا أنَّ د من شديدي نستنتج من ذلك بالشكل العام ان داماد من الذين لا يخالفون اهل القياس ويعده حجَّ

 قياس بالترك ومن هذه الأدلة:التحري عن الدليل الأقوى وان كان على حساب القياس بالترك ولهذا نجد نصوص كثيرة يرجحها داماد ويحكم على ال

 . ترك القياس بالنص عند داماد1.3.2

قد فرض إذا وجد النص وعارضه القياس ترك القياس لوجود الأقوى؛ لأنَّ القياس يعمل في فروع المسائل لا أصولها، كمسألة الحدث اثناء الصلاة. و 

قِيمُوا 
َ
{الله تعالى الصلاة على المكلفين بقوله تعالى }وَأ

َ
ة

َ
لا الصَّ

31
ا  

َ
والأمر للوجوب جعل لها شروط وأسباب فشرط الصلاة هو التطهر من الحدث كما قال تعالى: }إِذ

مْ{
ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
لا ى الصَّ

َ
مْتُمْ إِل

ُ
ق

32
ة والامر للوجوب مع وجود السبب. وشرط الصلاة وجوب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة مع وجود الحدث؛ فكل إرادة صلا  

يوجب الطهارة وليس كل طهارة تجب الصلاة
33
. 

ه تبطل صلاته للحدث، ويأتي بوضوء جديد ويستأنف؛ لأنَّ الشرط انتف ى فانتفت وذكر داماد مسألة إذما أحدث المكلف اثناء الصلاة، ففي القياس أنَّ

. واستدل داماد باستدلال أهل الأصول على أنَّ من أحدث في صلاته معها الصلاة، والشرط يدور مع المشروط في الوجود والعدم، فعلى المكلف أن يعيد صلاته
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َ
حل

ْ
 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي؛ مصطفى الزحيلي، 4/151م(، )د. ط(،  1932 -هـ 1351)مصر: مصطفى البابي ال
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 .4/245، مجمع الأنهرداماد، 28
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من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ”صلى الله عليه وسلم: يتوضأ ويبني ما بقي من الصلاة لورود النص. فالعلماء تركوا القياس بالأثر عن النبي 

”ما لم يتكلم
34

 على قياس الأصل. خلافا للشافيي، فإن عنده  يستقبل الق 
ً
بلة ويستأنف الصلاة؛ لأنه احدث ففي الحدث تعتبر الصلاة غير موجودة محمولا

فالشافيي قدم القياس على الخبر
35
. 

ه كتاب فقهي ليس لعرض المسائل وآراء المذاه  مع مذهب الشافيي، ومن العروف أنَّ
ً
ب فهذا عرض داماد الاستدلال الاصولي للمسألة الفقهية مقارنة

وْليه حديث: دليل
َ
م الشافعيفي أحد ق ا. ولقد قدَّ صوليًّ

ُ
 فليتوضأ وليبن على صلاته”على ثراء داماد ا

َ
مَنْ قاءَ أو رُعِف

36
“. على القياس مع ضعف الخبر وإرساله“

37
. فانَّ 

 ل على خلاف المذهب.للشافيي قولين في المسألة، وذكر داماد قول الشافيي الثاني في هذه المسألة ليدلل على أنَّ من ذهب بهذا القو 

. وَجْهُ  شركة جائزة عندنا استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافيي.َ ”المسألة الأخرى المفاوضة،يقول داماد:
ُ
فَاوَضَة

ُ ْ
 مَا الم

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
الَ مَالِكٌ: لا

َ
وق

 
َ
ة

َ
فَال

َ
ك

ْ
سِ، وَال

ْ
جِن

ْ
 بِمَجْهُولِ ال

َ
ة

َ
ال

َ
وَك

ْ
نَتْ ال ضَمَّ

َ
هَا ت نَّ

َ
قِيَاسِ أ

ْ
لام ال  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
هُ عَل

ُ
وْل

َ
اسِدٌ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ ق

َ
فِرَادِهِ ف

ْ
لِكَ بِان

َ
لُّ ذ

ُ
مُ ”بِمَجْهُولٍ وَك

َ
عْظ

َ
هُ أ إِنَّ

َ
اوِضُوا ف

َ
ف

ةِ 
َ
بَرَك

ْ
لِل

38
“ 

ُ
ة

َ
جَهَال

ْ
قِيَاسُ وَال

ْ
رَكُ ال

ْ
كِيرٍ، وَبِهِ يُت

َ
يْرِ ن

َ
وهَا مِنْ غ

ُ
عَامَل

َ
اسُ ت ا النَّ

َ
ذ

َ
فَاوَضَةِ . وَك

ُ ْ
مَا فِي الم

َ
بَعًا ك

َ
 ت

ٌ
ة

َ
مُحْتَمَل

39
هنا يبين داماد ان لا مجالا للقياس إذا وجد النص. بدليل 

صِّ  ”قوله:
رَكُ بِالنَّ

ْ
مَا يُت قِيَاسَ إنَّ

ْ
“ ال

40
. 

سان لوجود النص، وكذلك ونلاحظ من هذا النص أنَّ داماد يوضح وجه القياس، ثم يوضح وجه الاستحسان ثم يذكر لماذا ترك القياس واخذ بالاستح

 تعامل الناس من غير نكير. ولأجل ذلك ترك القياس. فحيث وجد الدليل الأقوى قدم على غيره فيسقط القياس بالاستحسان.

حْتَمِلُ  ”ذكر دامام في كتابه مسألة الشهادة على الخصوم
َ
هَا ت نَّ

َ
 لِأ

ً
زِمَة

ْ
 مُل

ً
ة هَادَةِ حُجَّ

َّ
وْنَ الش

َ
بَى ك

ْ
قِيَاسُ يَأ

ْ
نَّ  وَال

َ
 أ

َّ
 إلا

ً
ة ونُ حُجَّ

ُ
 يَك

َ
حْتَمِلُ لا

ُ ْ
ذِبَ، وَالم

َ
ك

ْ
دَْ  وَال الصِّ

 
َ
عَلِمَ وَك

َ
هِدَ ك

َ
دْ ش

َ
اطِعٌ، وَق

َ
بَرٌ ق

َ
ةِ خ

َ
غ

ُّ
 فِي الل

ُ
هَادَة

َّ
ِجْمَاعِ، وَالش

ْ
صُوصِ وَالإ رِكَ بِالنُّ

ُ
قِيَاسَ ت

ْ
ا ال

َ
هُو هَذ

ُ
سَمِعَهُ ش

َ
هِدَهُ ك

َ
هُ، وَش

ُ
نُ هَاؤ

َّ
دْ يُسَك

َ
هُودٌ رُمَ، وَق

ُ
وْمٌ ش

َ
اهِدٌ وَق

َ
هُوَ ش

َ
دًا حَضَرَهُ ف

دٌ  هَّ
ُ

جَمْعُ ش
ْ
اهِدٌ، وَال

َ
هُوَ ش

َ
ى مَا عِنْدَهُ ف دَّ

َ
يْ أ

َ
 أ

ً
هَادَة

َ
ا ش

َ
ذ

َ
هُ بِك

َ
هِدَ ل

َ
يْ حُضُورٌ، وَش

َ
أ

41
“. 

جماع على اعتبار إم يوجد نص أو يرى الباحث: من خلال النص أنَّ داماد يصرح بترك القياس عند وجود النص والاجماع، ويشير أيضًا على افتراض ل

، التي تدل على خبر القطع الذي لا شبهة فيه؛ وهذا يدلل على أنَّ اللغة تعتبر مرجع في الا 
ً
 حكام والفتاوى عند داماد.الشهادة عند الخصوم، ممكن فهم الشهادة لغة

م سؤ  رِك وكمسألة سؤر سواكن البيوت: كالهرة يحرم اكلها وبما توالد من لحمها، فيحرَّ
ُ
رها قياسا على سؤر السباع، فلما حكم بطهارة سؤرها للدليل، ت

اتِ ”صلى الله عليه وسلمالقياس. واستدل داماد بحديث النبي
َ
اف وَّ

َّ
مْ وَالط

ُ
يْك

َ
افِينَ عَل وَّ

َّ
هَا مِنَ الط يْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّ

َ
هَا ل نَّ

َ
أ

42
ثم ذكر ان العلة في عدم التنجيس هي الطواف، فتعم طهارة كل “

اف على بيوتنا؛  لأنه لا يمكن التحرز منها وبما ان العلة متوفرة بسواكن البيوت من الحية والفارة والحشرات قيسَ على سؤر الهرة بالطهارةطوَّ
43
. 

ي الطواف ونستنتج من ذلك: أنَّ داماد يشير إلى أنَّ الطواف والمخالطة له تأثير في الحكم؛ واستدل على سؤر الهرة بالحديث ثم استخرج العلة، وه

وطرقة على سواكن البيوت، وهو بهذا الاستدلال نجده لا يحيد عن استدلال الحنفية، وهذا يعبر عن منهجه الاصولي الذي يجمع بين طريقة الحنفية  فقاسها

 المتكلمين، من حيث ذكر الدليل على المسائل وتعليلها.

                                                           
 .2/794، 1م(، ط، 2002 -هـ 1422)بيروت: دار الفكر، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لحسن نور الدين الملا الهروي القاري، الملا علي القاري، علي بن سلطان محمد، أبو ا 34
؛ ابن الهمام، كمال الدين 4/117، 2م(، ط، 1994)الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية،  الفصول في الأصول ؛ ينظر أيضا: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، 1/171، مجمع الأنهرينظر: داماد، 35

 .1/41)بيروت: دار الفكر، د. ت(، )د. ط(،  شرح فتح القديرمحمد بن عبد الواحد السيواس ي، 
، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم  )قطر: وزارة في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نخب الأفكار بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى، 36

 .5/227، 1م(، ط، 2008 -هـ  1429الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
يدة مشهور بن حسن آل سلمان، أبو عمر أحمد عبد الله أحمد )الرياض، دار ابن ، تعليق وتخريج: أبو عبإعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب،  37

 .1/26، 1هـ(، ط، 1423الجوزي، 
 للحديث، فقال: أخرج ابن ماجه في سننه عن صهيب قال: قال38

ً
ى الله عليه وسلم قال الحافظ الزيليي عن هذا الحديث غريب أي لا أصل له، ثم حاول أن يجد أصلا

ّ
ثلاث فيهن البركة: : »رسول الله صل

 .3/475ثم قال الزيليي: ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه )المفاوضة( بدل )المقارضة( الزيليي، نصب الراية، « البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع
 .2/547، مجمع الأنهرداماد، 39
 .2/579، مجمع الأنهرداماد،  40
 3/258 مجمع الأنهر،داماد، 41
عيم بن الحكم الضبي الطهماني المعروف بابن البيع، 42

ُ
، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: المستدرك على الصحيحينالنيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن

 صحيح. ، حديث567، رقم الحديث: 1/263، 1م(، ط، 1990 -هـ1411دار الكتب العلمية، 
بوس ي، أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيس ى الحنفي، 1/242؛ الأصول ؛ السرخس ي، 4/122، الفصول في الأصول ؛ الجصاص، 1/56، مجمع الأنهرينظر: داماد،  43 ، تحقيق: تقويم الأدلة في أصول الفقه؛ الدَّ

فيّ الهِنْدي، محمد بن عبد الرحيم الأرموي، 133، 1م(، ط، 2001 -هـ 1421خليل محيي الدين الميس )بيروت: دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف، نهاية الوصول في دراية الأصول ؛ الصَّ

 .7/3194، 1م(، ط، 1996 -هـ 1416سعد بن سالم السويح، رسالة دكتوراه )مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 
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 . ترك القياس بالأثر عند داماد2.3.2

وعارضه القياس قدم الأثر؛ لعلمهم بمقاصد الشرع والمصالح التي لابدَّ من تحقيقها، كمسالة القصاص. أنَّ عند وجود الأثر في المسألة من الصحابة 

مْ 
ُ
ك

َ
قِصَاصِ  فِي الله تعالى أوجب القصاص على القاتل بقوله: }وَل

ْ
{ ال

ٌ
حَيَاة

44
تِلَ  . وقوله: }وَمَن

ُ
هِ  ق نَالِوَلِيِّ

ْ
قَدْجَعَل

َ
ومًاف

ُ
ل
ْ
انًا{ مَظ

َ
ط

ْ
سُل

45
ة ال

َّ
قصاص هي القتل والحكمة . فعل

ة القتل صيانة للدماء، فالعلة متحقق
َّ
ة في الجماعة كما من القصاص جلب مصلحة للمجتمع ودرء المفسدة عنهم؛ والقصد هو صيانة النفوس واطمئنان أهلها، فعل

هي متحققة للفرد فالمصلحة واحدة
46

 . 

، لعد وجود المساواة في عدد النفوس؛ ثم قال تركنا القياس وعملنا بالأثر الذي اجمع وعلل داماد المسألة على أنَّ القياس لا يقتل الجماعة بالواحد

عليه الصحابة
47

 عَ 
َ َ
مَالأ

َ
وْ ت

َ
هْلُ صَنْعَاءَ .والاثر الواردعن عمر رض ي الله عنه، روي أنَّ سبعة من أهل صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر عليه من اللهالرضا وقال ل

َ
يْهِ أ

َ
ل

تُهُمْ 
ْ
قَتَل

َ
بِهِ جَمِيعًال

48
  ”ويعلل داماد بقوله “

ً
زهو  الروح لا يتجزأ واشتراك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حقّ كل واحد منهم فيضاف إلى كلّ واحد منهم كاملا

“ كأنه ليس معه غيره
49
. 

العلماء طريق المصلحة وهذا هو الذي رآه عمر )رض ي الله اذن فاشتراك الجماعة بقتل الفرد فإن لم يقتص من الشريك، بطلت الحكمة في ذلك. فسلك 

من اقترف قتل العمد عنه( الذي يدل على اتفا  العلماء في تعقبمصلحة العباد. فوجه المصلحة هو التعدي على حرمة دماء معصومة، وليس العبرة بالقلة والعدد ف

وجب عليه القصاص ولو كانوا بعدد قرية
50
. 

 ماء الحنفية في القصاص باتباع الأثر وترك القياس؛ وكذلك ترتيبه للاستدلال والردود يدل على فكره الاصولي.فداماد هنا يؤيد رأي عل

 . ترك القياس لوجود الأصل وتابعه عند داماد3.3.2

ف، وسائر آلات يصح عند أبي يوسف وقف المنقول تبعا، كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيد الواق ”كمسألة وقف المنقول، حيث يقول:

ا دخل في وقف الأرض الحراثة، والقياس ألا يجوز؛ لأن التأبيد من شرطه. وجه الاستحسان أنها تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود وكم من ش يء يثبت تبعا ولهذ

 هذا يشعر بأن المراد مطلق التعارف لا ما قاله البعض تدبر ما كان داخلا في البيع من البناء والأشجار دون الزرع والثمار؛ لأنه جرى بذلك التعارف في ديار المسلمين

“
51
. 

داماد  ونستنتج من ذلك: أنَّ داماد يقدم العرف المعمول به على القياس، ولا يختص عرف دون عرف، الا إذا خالف الشرع فيكون عرفا باطلا. ويشير 

 ى القياس.على ترك القياس إذا وجد الأصل ووجد تابع الأصل قدم الأصل وتابعه عل

 . ترك القياس لإجماع الصحابة عند داماد4.3.2

ضمن ومن المسائل التي يستشهد بها داماد على ترك القياس لاجماع الصحابة كمسألة أرض البصرة عشرية أم خراجية؟أرض البصرة خراجية لأنها من 

رض البصرة أالبصرة على سواد العرا ؛ لأنَّ العام يشمل الجميع،إلا أنَّ  الذي جعلهاأرض خراجية عمر بن الخطاب، ولم يقبل تقسيمها،فقيستأرضو حدود العرا ،

خصت بالعشرية باجماع الصحابة رض ي الله عنهم فترك القياس باجماع الصحابة 
52
. 

                                                           
 .179سورة البقرة، الآية:  44
 33الآية: سورة الاسراء،  45
، تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، أطروحة دكتوراة،)الكويت: دار التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه؛ ينظر أيضا: علي بن إسماعيل الأبياري، 4/327، مجمع الأنهرينظر: داماد، 46

 .1/255، شرح التلويحازاني، ؛ التفت3/444م( طبعة خاصة لوزارة الاوقاف، 2013 -هـ 1434الضياء، 
 .2/547، مجمع الأنهرينظر: داماد،  47
، مؤسسة الرسالة، 1هـ( سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، ط385الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي )المتوفى:  -48206

 .3463يث: ، رقم الحد4/279م، 2004بيروت 
 .4/327، مجمع الأنهرداماد،  49
، تحقيق: حمد الكبيس ي، رسالة دكتوراة )بغداد: مطبعة شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ينظر أيضا: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي، 4/327، مجمع الأنهرينظر: داماد، 50

نَاقي، 3/42، كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري، 252م(، )د. ط(، 1971 -هـ 1390الإرشاد 
ْ
غ  .4/2017، الكافي؛ السِّ

 .2/581، مجمع الأنهرداماد، 51
 .6/35، فتح القدير؛ ابن الهمام، 3/104، كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري، 2/457مجمع الأنهر، ينظر: داماد،  52
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 . ترك القياس بالأجماع عند داماد5.3.2

ا، وهو الكتاب، فدلل على مشروع أنَّ 
ً
ذِينَ داماد عند استدلاله بالنصوص يبدأ بالأقوى ثبوت

َّ
هَاال يُّ

َ
لم بالكتاب، وهو قوله تعالى:}يَاأ دَايَنتُم ية السَّ

َ
ات

َ
 آمَنُواإِذ

ى   بِدَيْنٍ 
َ
جَلٍ  إِل

َ
ى أ سَمًّ تُبُوهُ{  مُّ

ْ
اك

َ
ف

53
من أسلم منكم فليسلم في كيل ”صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا للندب فالآية تضم البيع بالمؤجل، وبيع السلم، واستدل داماد بالسنة وهو قوله:

لوم إلى أجل معلوم"معلوم ووزن مع
54
. الإجماع ولا يقبله القياس؛ لأنه بيع معدوم، ولم يملكه الإنسان اثناء البيع، لكن شرع بالنص وعليه الاجماع. 

55
فالخطاب هنا  

يزه النص.عام لجميع من أسلف لكنه خصص هذا الخطاب بالأجل المعلوم، فيلزم الخطاب على من أسلم باجل مجهول، بالأجل المعلوم، فالغير معلوم لا يج
56
 

 ومعلوم الكيل أو 
ً
الوزن او الذرعَ  والمراد بالموزونات غير الدرهم والدنانير لأنَهما اثمان، والامر هنا وجوب أن يكون السلم مثمنا

57
. 

 للترتيب الدلا
ً
لي، وإذا تعارض ونستنتج من ذلك: أنَّ داماد إن أورد دليل من طريق الاجماع وفي المسألة قياس، قدم دليل الاجماع ويهمل القياس، مراعاة

 قياس ونص قدم الأقوى.

   . الاجماع العملي يرجح على القياس عند داماد 6.3.2

ا لإنجاز العقد يعود نفعه على المشتري ألا أنَّ هذا الشرط غير مشروع  لأنه شرط خارج العقد ولنهي النبي صلى الله عليه كمسألة اشتراط المشتري شر 
ً
ط

يْ ا
َ
هُ أ

َ
رِك

ْ
وْ يُش

َ
عْلَ  وهو سيوسلم بيع صفقة في صفقة الا ان داماد يرى باستثناء من شرط على البائع ان يشتري من جلدا على أن يحذو له حذاء أ ر يضع على ظهر لنَّ

  القدم
ً
ويعلل داماد هذا الاستثناء اصوليا بقولهاستحسانا جَوَازِ ”

ْ
قِيَاسُ عَدَمُ ال

ْ
ا وَال وْنِهِ إجْمَاعًا عَمَلِيًّ

َ
قِيَاسِ لِك

ْ
ى ال

َ
حُ عَل عَامُلَ يُرَجَّ نَّ التَّ

َ
عَامُلِ لِأ للتَّ

58
“. 

  عمل به البعض. من خلال النص نجد ان داماد يرجح الاجماع العملي على القياس وان

 . ترك القياس بقول فرد من الصحابة على أن يكون فقيها عند داماد7.3.2

اد لم يذكر كالمسالة الفقهية فيما أذا اشترى شيئا ولم ينقد الثمن: لابد أن نوضح المسألة الفقهية ومن خلالها نذكر استدلال داماد الاصولية. دام

 لم ينقد الثمن، ولم يبين المسالة الفقهية بالتفصيل، وعمد على الا 
ً
ختصار، وركز على الاستدلال للمسألة؛ الا ان في المسالة وجوه: الوجه الأول إذا اشترى شيئا

، في هذين الوجهين العقد فاسد. والوجه الثاني:إذا كان التنقيد بثلاثة أيا
ً
 مجهولا، كقوله:أنقد الثمن اياما

ً
ئز عند م او دونها فالعقد جاالوقت أصلا او بين وقتا

لاثة أيام للتسهيل على المشايخ الثلاثة ما عدا زفر استحسانا. وأشار داماد الى وجه الاستحسان هو التسوية بين هذا الشرط وبين خيار الشرط، على الا تتجاوز ث

الناس ورفع الحرج عنهم وهي الحاجة.
59

 

في الثلاثة، ويعود المبيع الى البائع عند عدم التنقيد، وهذه فائدة تعود على وبين داماد إنَّ القياس لا يقبله؛ لأنه شرط على فسخ العقد ان لم ينقد 

عن عبد الله بن عمر باع ناقة بهذا الشرط ولم ينكرعليه أحد من الصحابة رض ي الله تعالى عنهم، وقول الواحد ”البائع. وذكر داماد سبب ترك القياس بالأثر الوارد

ليهم مقدم على القياس عندنا؛ لأن قوله بخلاف القياس كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظن به أنه قال من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى ع

جزافا والقياس لا يوافق قوله فعرفنا أنه قال سماعا.
60

“ 

اخذها كما هي من كتب أصول الحنفية نجد أنَّ داماد اخذ تأصيل المسألة عن علماء الأصول وذكرها في كتابه الفقهي حتى ان بعض النصوص 

دَ أبو حنيفة في المسألة.  ووجدته أيَّ

                                                           
 .282سورة البقرة، الآية:  53
اس. أبن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، 54 يْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّ

َ
فق عَل ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، )بيروت: الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالحَدِيث مُتَّ

 .800، رقم الحديث: 2/159دار المعرفة )د. ت(،)د. ط( 
نَاقي، 156، تقويم الأدلة؛ الدبوس ي، 3/451، كشف الاسرار؛ ينظر أيضا: عبد العزيز البخاري، 3/138، مجمع الانهرينظر: داماد،  55

ْ
غ  4/1680، الكافي؛ السِّ

 .156، تقويم الأدلةينظر: الدبوس ي، 56
 -هـ 1420)بيروت: دار الكتب العلمية،  البناية شرح الهدايةأحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابى،  ؛ ينظر أيضا: بدر الدين العينى، أبو محمد محمود بن3/138، مجمع الأنهرينظر: داماد، 57

 .8/330، 1م(، ط، 2000
 .3/91داماد، مجمع الأنهر، 58
 .2/106، الأصول ؛ ينظر أيضا، السرخس ي، 3/36، مجمع الأنهرينظر: داماد،  59
؛ ابن مازة، أبو المعالي 13/30، 1م(، ط، 2000هـ 1421دين أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس )بيروت: دار الفكر، السرخس ي، اشمس ال؛ 3/36، مجمع الأنهرداماد، 60

، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، )بيروت: دار الكتب العلمية، عنهالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رض ي الله برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي، 

 .6/486، 1م(، ط، 2004 -هـ 1424
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 . ترك القياس بفعل الصحابة عند داماد8.3.2

بِس
ُ
كالمسألة الفقهية تطهير السيف: إن الطهارة بالماء واجبة في البدن والملبس، ويقاس عليه كل ما ل

61
. وبما ان السيف يُلبس ويصلى به جاز مسحه 

 بفعل الصحابة، بأنهم كانوا يقتلون بسيوفهم الكفار ثم يمسحونها من دون غسلها ويصلون بهافقط خلاف ال
ً
قياس؛ استدلالا

62
. 

نستنتج من ذلك: أنَّ داماد قد ذهب الى ترك القياس إذا وجد فعل الصحابة يعارضه ولذلك انه يرى بجواز مسح السيف النجس، وهذا كاف في 

علة في ذلك هي ألمائعية، والجسم المصقول لا تدخله النجاسةطهارته، مع ان القياس خلافه وال
63
. 

 . إذا تعارض بين القياس والاستحسان قدم الاستحسان عند وجود القرينة عند داماد9.3.2

دِم الاستحسان، إذ قال:
ُ
الَ لا ”يشير داماد إذا تعارض القياس مع الاستحسان مع وجود قرينة او بينة عُدِل عن القياس وق

َ
وْ ق

َ
لُّ ل

ُ
ك

ْ
ال

َ
 وَدِرْهَمٌ ف

ٌ
ة

َ
يَّ مِائ

َ
خر عَل

بْ 
ُ ْ
ةِ الم

َ
مِائ

ْ
فْسِيرًا لِل

َ
وعِ دِرْهَمٍ ت

ُ
ا؛ لِوُق

َ
 دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٌ اسْتِحْسَانًا عِنْدَن

ُ
ة

َ
زَمُهُ مِائ

ْ
يَل

َ
يْهدَرَاهِمُ ف

َ
ةِ إل

َ
ائ ِ

ْ
فْسِيرِ الم

َ
نْ يُرْجَعَ فِي ت

َ
قِيَاسُ أ

ْ
“ هَمَةِ، وَال

64
. 

 بالاستحسان عند عدم تحقق السببعند داماد. ترك القياس 10.3.2

ها على ضوئها تحقق المسائل والتي بني عليها قواعد كثيرة، ولهذا فانَّ مسألة الاكراه مسألة تعتبر فيها النية والقصد  أنَّ مسألة النية في الشرع معتبرة؛ لأنَّ

عَتْ على زوجها انه تلفظ بكلمة الكفر،  عَى الزوج الاكراه على ذلكمن الفعل؛ كالمرأة إذا ادَّ قَوْلُ ”وَادَّ
ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
قِيَاسُ أ

ْ
َ  اسْتِحْسَانًا وَال يمَانِ صُدِّ ِ

ْ
مَئِن، بِالإ

ْ
بَهُ مُط

ْ
ل
َ
نَّ ق

َ
وأ

ائِعُ وَا
َّ
يَسْتَوِي فِيهَا الط

َ
ةِ بِهَا ف

َ
بَيْنُون

ْ
فْرِ سَبَبٌ لِل

ُ
ك

ْ
 ال

َ
لِمَة

َ
نَّ ك

َ
ُ  بَيْنَهُمَا؛ لِأ يُفَرَّ

َ
هَا ف

َ
وْل

َ
مَاق ةِ، وَإِنَّ

َ
فِرْق

ْ
يْرُ مَوْضُوعَةٍ لِل

َ
 غ

َ
ة

َ
فْظ

َّ
نَّ هَذِهِ الل

َ
ِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أ

َ
لا

َّ
ةِ الط

َ
فْظ

َ
ل
َ
رَهُ ك

ْ
ك
ُ ْ
يَقَعُ  لم

ة"ُ 
َ
فُرْق

ْ
قَعُ ال

َ
 ت

َ
لا

َ
رِهِ ف يُّ

َ
غ

َ
ى عَدَمِ ت

َ
رَاهُ دَلِيلٌ عَل

ْ
ك ِ

ْ
رِ الِاعْتِقَادِ، وَالإ يُّ

َ
غ

َ
بِاعْتِبَارِ ت

65
. 

ذلك: أنَّ داماد يشر أنَّ هناك سبب يحتاج الى اعتقاد لتحققه، كالتلفظ بكلمة الكفر، وسبب يحتاج الى فعل لتحققه، كالقصاص سببه  نستنتج من

س، إلا أنَّ لفظة وهو القيا القتل، والسبب الذي يحتاج إلى اعتقاد لا تكون الألفاظ فيه معتبرة، إلا عند التحقق من مراد المتلفظ؛ ولهذا أنَّ الكفر سبب البينونة

عنهم.فنستنتج أنَّ داماد هنا  الكفر بالإكراه تعتبر من الضرورة لرفع المشقة عن نفسه فيكون غير معتبر استحسانًا. فداماد يريد الاخذ بما هو ارفق للناس ورفع الحرج

 كن الاطلاع عليه، فلا يُجَرُ متلفظة الى الكفر.يعتبر دليل الاستحسان اقوى من القياس لان مسألة الاطمئنان يرجع الى قلب الشخص نفسه لا يم

 . ترك القياس بالاستحسان عند وجود الشبهة عند داماد11.3.2

 ومنه قوله:
ً
صٌ عَمْدًا عُنُقَ  ”كمسألة ضرب المرجوم بعنقه وقتله عمدا

ْ
خ

َ
ضَرَبَ ش

َ
مَامُ بِرَجْمِهِ، ف ِ

ْ
مَرَ الإ

َ
أ
َ
اءِ ف

َ
ن ى رَجُلٍ بِالزِّ

َ
 عَل

ٌ
رْبَعَة

َ
هِدَ أ

َ
يْ ش

َ
هَرُوا( أ

َ
ظ

َ
هُ )ف

قِصَاصُ، وَهُ 
ْ
نْ يَجِبَ ال

َ
قِيَاسُ أ

ْ
قَاتِلِ( اسْتِحْسَانًا، وَال

ْ
 فِي مَالِ ال

ُ
يَة الدِّ

َ
وْ عَبِيدًا )ف

َ
ارًا أ فَّ

ُ
هُودُ ك

ُّ
نَّ الش

َ
. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أ

ً
فْسًا مَعْصُومَة

َ
تَلَ ن

َ
هُ ق نَّ

َ
ةِ؛ لِأ

َ
ث

َ
لا

َّ
ةِ الث ئِمَّ

َ ْ
وْلُ الأ

َ
وَ ق

قَ 
ْ
هُ ال نَّ

َ
 فِي مَالِهِ؛ لِأ

ُ
يَة  الدِّ

َّ
جِبْ إلا

َ
مْ ت

َ
ل
َ
بَاحَةِ ف ِ

ْ
 الإ

َ
بْهَة

ُ
 ش

َ
وْرَث

َ
أ
َ
قَتْلِ ف

ْ
تَ ال

ْ
اهِرًا وَق

َ
بْلَ  ضَاءَ صَحِيحٌ ظ

َ
هُ ق

َ
تَل

َ
فِ مَا ق

َ
ثِ سِنِينَ، بِخِلا

َ
لا

َ
جِبُ فِي ث

َ
عَمْدَ وَت

ْ
عْقِلُ ال

َ
 ت

َ
 لا

ُ
ة

َ
عَاقِل

ْ
عَمْدٌ، وَال

هُ وَ  إِنَّ
َ
قَضَاءِ، ف

ْ
تِهِ"ال

َ
ى عَاقِل

َ
إِ عَل

َ
ط

َ
خ

ْ
 فِي ال

ُ
يَة عَمْدِ، وَالدِّ

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
جَبَ ال

66
. 

 “وقال في موصع آخر:
ْ
تِ بِال

ْ
مْ يَأ

َ
إِنْ مَضَتْ وَل

َ
امٍ ف يَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
جِلَّ ث

ُ
عَفْوِ أ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ً
 حَاضِرَة

ً
نَة هُ بَيِّ

َ
نَّ ل

َ
قَاتِلُ أ

ْ
عَى ال  إدَّ

َ
 غ

ٌ
نَة الَ لِي بَيِّ

َ
نَةِ وَق قِصَاصِ قِيَاسًا بَيِّ

ْ
ي بِال  يَقْض ِ

ٌ
ائِبَة

مِ  مْرِ الدَّ
َ
امًا لِأ

َ
لُ اسْتِعْظ جِّ

َ
مْوَالِ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُؤ

َ ْ
الأ

َ
“ ك

67
. 

                                                           
؛ النووي، أبو زكريا 2/525، 1م(، ط، 2000 -هـ 1421، تحقيق: قاسم محمد النوري )جدة: دار المنهاج البيان في مذهب الإمام الشافييأبو الحسين العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافيي،  61

. ولمزيد بيان عن الماء ومدلولاته، ينظر: لؤي حاتم 2/59، 3م(، ط، 1991-هـ 1412، تحقيق: زهير الشاويش )بيروت، دمشق: المكتب الاسلامي، روضة الطالبين وعمدة المفتينمحيي الدين يحيى بن شرف، 

 .44، ص2( العدد:2014، مجلة العلوم الاجتماعية جامعة موش ، )تركيا:الدلالات اللغوية للماء في النص القرآنييعقوب، 
عْمَانِ ؛ ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد3/499، كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري، 1/89، داماد، محمع الأنهرينظر:  62  النُّ

َ
بيِْ حَنِيْفَة

َ
هَبِ أ

ْ
ى مَذ

َ
ائِرُ عَل

َ
ظ شْبَاهُ وَالنَّ

َ ْ
: الشيخ ، حواش ي وتخريج، الأ

 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر؛ الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي، 137، 1م(، ط، 1999 -هـ 1419زكريا عميرات )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .2/9، 1م(، ط، 1985 -هـ 1405)بيروت: دار الكتب العلمية 
 .1/89الأنهر، محمع ينظر: داماد، 63
 .3/401مجمع الأنهر، دماد،  64
 .4/48داماد، مجمع الأنهر، 65
 .2/358، مجمع الأنهرداماد، 66
 .3/354، مجمع الأنهرداماد،  67
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 أنِّ داماد يرى أنَّ الحدود لا ت

ً
بالقياس، لأنَّ قام نستنتج: من خلال النصينأنَّ اماد يشير إلى أنَّ الاستحسان حجة شرعية وهو قياس خفي؛ ونستنتج ايضا

الحنفية لا تثبت بالقياس الحدود لاشتمالها على تقديرات لا تعقل؛ كعدد المائة في الزنا  ”القياس ظني، فيورث الشبهة وتدرأ الحدود بالشبهات ودليل ذلك قوله:

“والثمانين في القذف )للشبهة( في ثبوت الحكم بالقياس لاحتماله الخطأ والحدود تدرأ بالشبهات
68
. 

 . عمل بالقياس والاستحسان معا عند داماد12.3.2

ا ”كمسألة استبراء الجارية قبل وبعد البيع للبائع والمشتري في مدة الخيار. يذكر داماد ذلك بقوله:
َ
خِيَارِ إذ

ْ
يْ بِال

َ
رَاةِ بِهِ( أ

َ
ت
ْ

ش
ُ ْ
جَارِيَةِ )الم

ْ
 يُعَدُّ حَيْضُ ال

َ
ولا

خِيَارِ 
ْ
ةِ ال يْ مُدَّ

َ
تِهِ( أ   حَاضَتْ )فِي مُدَّ

ْ
 بِال

ُ
جَارِيَة

ْ
تْ( ال بَائِعِ إنْ رَدَّ

ْ
ى ال

َ
 اسْتِبْرَاءَ عَل

َ
هُمَا )وَلا

َ
ا ل

ً
ف

َ
مَامِ خِلا ِ

ْ
وْ بَعْدَهُ )مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ( عِنْدَ الإ

َ
قَبْضِ أ

ْ
بْلَ ال

َ
انَ ق

َ
مَامِ سَوَاءٌ ك ِ

ْ
خِيَارِ عِنْدَ الإ

يْرِهِ وَعِنْدَهُمَا
َ
كِ غ

ْ
لْ فِي مِل

ُ
مْ يَدْخ

َ
هُ ل نَّ

َ
ِ  لِأ

ْ
دِ الم نْ يَجِبَ لِتَجَدُّ

َ
قِيَاسُ أ

ْ
بَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ اسْتِحْسَانًا وَال

ْ
ى ال

َ
 يَجِبُ عَل

َ
قَبْضِ لا

ْ
بْلَ ال

َ
انَ ق

َ
انَ بَعْدَهُ يَجِبُ قِيَاسًا إنْ ك

َ
كِ وَإِنْ ك

ْ
ل

وَاسْتِحْسَانًا
69

“. 

 . ترك القياس بالعرف عند داماد13.3.2

لا تبع ما ليس ”بيع الاستصناع وهو بيع المعدوم وبما أنَّ الانسان لا يملك السلعة فلا حق له بالبيع لدليل السنةومن المسائل التي ذكرها داماد: 

عندك
70

ومعدوم وصفا في فهذا الحديث عام في كل بيع لا يحق للإنسان ان يبيع ما لا يملك سواء ذمة اوعينا. لأنه بيع عين بعمله، وهو معدوم عينا للحال حقيقة،  “

مة.الذ
71

 

ا عند فقد النص، وحجة للأحكام، وقد يقدم على القياس، إن لم يخالف ال  شرعيًّ
ً

نص وايده وأشار داماد إلى أنَّ العرف الصحيح يصلح أن يكون دليلا

مل الناس فيهمن زمن النبي الاجماع، فيعدل المجتهد بسببه عن القياس إلى الاستحسان.كتعارف الناس على عقد الإستصناع، والإستصناع على خلاف القياس للتعا

المادة المعدومة يجعلها الاستصناع موجودة حكمًا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو من الحجج القوية؛ واستصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم  خاتمًا. وأشار داماد الى وجه الاستحسان أنَّ

كطهارة المعذور فأخذ منزلة الإجماع.
72

 

، فهو 
ً
هُم في مسيس الحاجة نجد أنَّ داماد يعلل المسألة ويستنتج اصوليا

َ
د تحقيق المصلحة ورفع الحرج عن الناس، ف جمع بين الفقه واصوله، فهنا أيَّ

 .لهذا البيع لتسهيل اعمال العامة

 . ترك القياس لخلاف القصد عند داماد14.3.2

تراعي مصالح عامة ومقاصد خاصة. والمسألة التي كمسألة تفاوت القصد في البيع. أنَّ المقاصد هي روح الشريعة، فالمقاصد أنواعها كثيرة منها مقاصد 

س وهو قول زفر.لأنَّ القصد تطر  اليها داما تخص مقاصد المكلفين في البيوع وما يترتب عليها من اعتبار: كبيع شخص على انها امة فاذا هو عبد، البيع معتبر بالقيا

بيع لا يعتبر استحسانًا عند داماد ومن سبقه من الحنفية، واستدل على ذلك باختلاف الذكورة من ذلك البيع الخدمة والخدمة موجودة من العبد كذلك؛ الا أنَّ ال

ادم لتفاوت  ولأنوثة لاختلاف الوصف. وهذا الوصف لا فر  فيه في الحيوان ولكن معتبر في الانسان ووجه الاستحسان عنده ان الاختلاف فاحش في جنس بني

ا يستخدم خارج البيت، والمقصد من الامة استخدامها داخل البيت من الخدمة والاستفراشالمقاصد فان المقصود من العبد غالبً 
73
. 

ى تأييده نستنتج من ذلك: عند اختلاف المقاصد في المسالة المذكورة، صار الجنسين مختلفين. ومن خلال عرض هذه المسألة على إنه قول زفر، دليل عل

ل المسألة على ضوء المقاصد، فبالمقاصد تعرف النوايا، وهذا دليل على مسلك ونهج داماد الأصولية، وأنَّ  للمشايخ الثلاثة في اعتبار الاستحسان، حيث إنَّ داماد أصَّ

 له رأي في المقاصد.
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 ترك القياس لحاجة الناس عند داماد

اد. في بداية الامر أوضحُ معنى كتابة القاض ي الى ومن المسائل المهمة التي تمس حاجة الناس مسألة كتاب القاض ي الى القاض ي لأجل القضاء لحقو  العب

عي عليه او الشهود او الحقو  في القاض ي ومن ثم ابين ما ذكره داماد واستدلالاته الأصولية. والمراد بكتابة القاض ي إلى القاض ي هو أنَّ المدعي قد يكون في بلدٍ، والمد

نها داماد وذكر أن هذه المسألة لا يجيزها بلدٍ اخر، فيكتب قاض ي المدعي الى قاض ي المدعي عليه في ا لبلد الاخر؛ لأخذ حقو  العباد ولا يعتبر في الحدود. هذه المسألة بيَّ

.“ إخبار القاض ي لا يثبت حجة في غير محل ولايته فكتابه أولى ألا يعمل به ”القياس لأنَّ 
74

إلا أنه جوز استحسانا لحاجة ”ولكن ذكر داماد جوازه استحسانا بقوله:

الناس إليه لما روي أن عليا عليه من الله الرضا جوزه لذلك وعليه أجمع الفقهاء
75

 بالقياس .“
َ
خِذ

ُ
لأنَّ المصلحة العامة مقدمة على احتمال التزوير في الكتاب، وان أ

 لمصا
ً
لح الناس، فترك القياس لحاجة الناس.  لتعطل القضاء، ومصالح الناس، وترتب على ذلك الحرج، والحرج مرفوع بالشريعة ولهذا قدم الاستحسان مراعاة

 وا
ً
 شرعيا

ً
لشريعة قائمة على ويضاف الى هذه المسألة شهادة على الشهادة. مراعاة لمصالح العباد وهي الحاجة والحاجة معتبرة في الشريعة، مالم يخالف نصا

المصالح
76

. . وشهادة على الشهادة باطلة قياسا على العبادات البدنية كالصلاة إلا إنَّ 
ً
 ها اجيزت استحسانا

أن الحاجة ماسة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى ضياع الحقو   ”وبين داماد وجه الاستحسان بقوله:

.“ ولهذا جوزت
77

 

جمِع على تخفيف هذا الامر نستنتج من ذلك: أنَّ تحقق في ترك القياس امران الأمر الأول: حاجة الناس والحاجة والمشقة مرفو 
ُ
عة بالنص. والأمر الثاني: أ

. والاجماع اقوى دليلا من القياس، ولهذا استحسن العلماء بجوازه للدليل المذكور. وهذا الامر قد أشار اليه داماد في كتابه. ف
ً
هذا دليل على فكره الاصولي في اجماعا

 و موافق لأصول الحنفية.استنباط روح أصول الشريعة مع مراعات مصلحة العباد.وه

 . التخيير بين القياس وتقدير المصلحة عند داماد16.3.2

أداء قيمة زكاة الفطر بدل الطعام. وفي هذه المسالة خلاف بين الشافعية الذين اخذوا بالنصوص والقياس على الهدي، والاضحية، في عدم كمسألة  

استخراج القيمة في زكاة الفطر.
78

 وقال:صلى الله عليه وسلم وبين الحنفية في أداء القيمة، الذي كان استدلالهم في تجويزه 
ً
أهون  ”لأمير اليمن أن يأخذ بدل الذهب والفضة، ثيابا

بالمدينةصلى الله عليه وسلم عليكم وخير لأصحاب النبي 
79

ما أذا فقد الأصل عدل الى القيمة، وبما “ انه جاز العدول . وعلل داماد المسألة أنَّ المصير الى القيمة ليس بدل الواجب، وإنَّ

ا العين أو الواجب عند فقد الأصل، فكذلك يمكن أداء القيمة عند وجود الأصل، فكان الواجب عندنا أحدهما امَّ
80
. 

زكي عند دفعها للفقير، فالقصد من اخراج الطعام تزكية
ُ
للنفس، وسد  نستنتج: من خلال تعليل داماد للمسألة وجدته يشير الى المصلحة التي يقدرها الم

ا التعليل قد يسقط اجة الفقير، وأداء القيمة ترمي الى نفس المقصد، والشريعة مراعية للمقاصد وهي مبنية على مصالح العباد، ودرء المشقة ورفع الحرج. وهذح

ما يعلل ويوضح المسألة، ويرفع ا  لغموض، كي يُفهَم مراد النص، ليُسقِط الخلاف.الخلاف بين العلماء في المسألة، وهذا يدلل على أنَّ داماد لا يكتفي بذكر الدليل، وإنَّ
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 . ترك القياس للضرورة عند داماد17.3.2

}
ُ
يْتَة

َ ْ
مُالم

ُ
يْك

َ
مَتْعَل كمسالة ضرب الصيد وقتله، فالميتة محرمة لقوله تعالى }حُرِّ

81
وهذا امر متفق عليه 

82
؛ إلا ان ميتة الصيد تحل بشرط عدم وجود 

إذا رميت سهمك وغاب ثلاثة أيام فأدركته فكل ما لم ينتن ”صلى الله عليه وسلمعلى الميتة المحرمة؛ ويستدل داماد على ذلك بقوله: جراحة غير جراحة الصيد، فلا تقاس
83

“. 

عود الى ثم أشار داماد إذا ما اجتمعت مسألتان في مسألة واحدة، وهي جراحة الصيد وجراحة أخرى غير جراحة الصيد مع نفو  الصيد. فهذه المسألة ت

. قاعدة اجتماع الح
ً
لال والحرام؛ ويذكر داماد وجه الاستدلال أنه اجتمع موجبان، أحدهما موجب لحله والآخر موجب لحرمته، فيغلب الموجب للحرمة إحتياطا

“ لعل هوام الأرض قتلته“بدليل قوله عليهافضل السلام واتم التسليم: 
84

وآخر يقتض ي لأن في تغليب جانب الحرمة درء مفسدة، وإذا اجتمع دليل يقتض ي التحريم  

 للمفسدة
ً
 للتحريم ودرءا

ً
الإباحة قدم دليل التحريم في الأصح تغليبا

85
. 

ا إذا ضرب الصيد وتوارى عن الأنظار وجلس عن طلبها ثم وجدها ميتة فتحرم قياسا على الميتة أمَّ
86

الا انا تركناه ”. إلا ان داماد ترك هذا القياس بقوله: 

“ لأنظار وهذا لا يمكن التحرز عنه وبقي على الأصل وهو الحلللضرورة لان اغلب الصيد قد يختفي عن ا
87
. 

سًا على نستنتج من ذلك: أنَّ داماد يشير الى قياسين في المسألة، فإنه يرى بحرمية ميتة الصيد إذا وجدت فيها جراحة أخرى غير جراحة الصيد قيا

ة الصيد. الميتة؛ والقياس الثاني فيما إذا لم يوجد في ميتة الصيد جراحة أخرى  يَّ
َّ
 على أصل حل

ً
 غير جراحة الصيد تحل قياسا

 النتائج:

 أنَّ داماد من الذين يعتبرون القياس والاستحسان حجة شرعية، وهو بذلك متابع للحنفية. -1

بالأصول للرد على أنَّ داماد كتب في الفقه ولا يخلو من ذكره للمسائل الأصولية التي تدل على فكره الاصولي ولكي يحقق المسألة يستعين  -2

 ولكي يُطمئن القارئ لما توصل اليه.
ً
 الخصوم أولا

 عند تعارض قياس مع دليل أقوى منه سواء خفي كالاستحسان أو ظاهر بَين كالأثر والنص، قدم الدليل الأقوى وترك القياس. -3

 على القياس. داماد من الذي راعوا مقاصد الشريعةالمبنية على مصالح العباد في بناء الأحكام، وتقديمه -4

 داماد من العلماء الذين يرجحون حاجات الناس على القياس الذي يوقع الناس في المشقة والحرج للتخفيف عن الناس. -5

 من مبدأ الشريعة، الضرورة ترفع للتخفيف. -6
ً
 تقديم الضرورة على القياس، انطلاقا

ما يعلل ويوضح المسأ -7  لة، ويرفع الغموض، كي يُفهَم مراد النص، ليُسقِط الخلاف.أنَّ داماد لا يكتفي بذكر الدليل للمسالة، وإنَّ

ي، فيورث الشبهة وتدرأ الحدود بالشبهات في ثبوت الحكم بالقياس لإحتماله الخطأ -8 والحدود  الحدود عند داماد لا تقام بالقياس، لأنَّ القياس ظنِّ

درأ بالشبهات.
ُ
 ت
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، تحقيق: حمد الكبيس ي، رسالة دكتوراة )بغداد: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي، 
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